
يقيــــا مــــن الجنائيــــة انســــحاب جنــــوب إفر
الدوليــة.. مــا بين الانحيــاز للقــارة الســمراء

والانتصار لسيادة القرار
, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

جاء إعلان جنوب إفريقيا عن انسحابها بصورة رسمية من عضوية المحكمة الجنائية الدولية، على
خلفية التراشق السياسي والإعلامي بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة جراء عدم توقيف جوهانسبرج
للرئيس السوداني عمر البشير، خلال حضوره قمة الاتحاد الإفريقي العام الماضي، ليضع العديد من
التســاؤلات حــول أبعــاد هــذه الخطــوة، ومــا يمكــن أن تلعبــه مــن دور مــؤثر في صــورة جنــوب إفريقيــا

دوليًا.

القـرار المفـاجئ يعـد ضربـة موجعـة للمحكمـة المتعـثرة منـذ إنشائهـا في ، والـتي تسـعى إلى فـرض
المزيد من الحضور والاحترام الدولي بعد ما تعرضت له من انتقادات لاذعة بشأن “تسييس” بعض
قراراتهــا ومواقــف أعضائهــا، مــا جعــل الكثــير مــن الــدول الأعضــاء فاقــدة للثقــة فيمــا يخــ عنهــا مــن

توصيات وأحكام.
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يقية الجنائية الدولية و قضايا إفر

بــدأت الإرهاصــات الأولى لإنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة خلال اجتمــاع الجمعيــة العموميــة للأمــم
المتحــدة في إيطاليــا في يوليــو ، فيمــا عــرف حينهــا بـــ “ميثــاق رومــا” والــذي أشــار إلى  أن ملايين
الأطفــال والنســاء والرجــال في القــرن العشريــن – الــذي شهــد حــربين عــالميتين – قــد وقعــوا “ضحايــا
لفظائع لا يمكن تصورها هزت ضمير الإنسانية بقوة” وأنه شهد “جرائم خطيرة تهدد السلم والأمن
العـالمي” وأن مثـل هـذه الجرائـم لا يجـوز أن تمـر دون عقـاب، حيـث وافقـت  دولـة في الاجتمـاع
 علـى البـدء في ترتيبـات إنشـاء محكمـة دوليـة جنائيـة، بينمـا عـارض المـشروع سـبع دول، وامتنعـت

أخرى عن التصويت

وفي الأول من يوليو ، وبموجب ميثاق روما، تأسست المحكمة الجنائية الدولية بصفة قانونية
ومقرها مدينة لاهاي الهولندية، لتدخل التنفيذ الفعلي في  أبريل من نفس العام، بعد تصديق
 دولة حينها على إنشائها والذي وصل الآن إلى  دول، فضلاً عن  أعلنوا موافقتهم على

الميثاق لكن لم يصادقوا عليه بعد.

تنظر المحكمة الدولية منذ إنشائها  قضايا فقط، جميعها ضد زعماء وقادة
ومسؤولين أفارقة

تختــص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بمتابعــة الأفــراد المتهمين بثلاثــة أنــواع مــن الجرائــم، أولهــا: جرائــم
الإبـادة الجماعيـة، وتعـني حسـب تعريـف ميثـاق رومـا، القتـل أو التسـبب بـأذى شديـد بغـرض إهلاك
جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية إهلاكًا كليًا أو جزئيًا، ثانيها: الجرائم ضد الإنسانية، وهي أي
فعـل مـن الأفعـال المحظـورة المنصـوص عليهـا في نظـام رومـا، إذا ارتكـب بشكـل منظـم وممنهـج ضـد
مجموعــة مــن الســكان المــدنيين، مثــل القتــل العمــد والإبــادة والاغتصــاب والإبعــاد والنقــل القسري
والتفرقــة العنصريــة والاسترقــاق، ثالثهــا: جرائــم الحــرب، وتعــني كــل الخروقــات المرتكبــة بحــق اتفاقيــة
جنيف لسنة ، وانتهاك قوانين الحرب في نزاع مسلح دولي أو داخلي، كما يمكن للمحكمة أن
تنظر بقضايا أشخاص متهمين بارتكاب هذه الجرائم مباشرة، أو آخرين لديهم مسؤولية غير مباشرة

فيها، كالمسؤولية عن الإعداد أو التخطيط، أو مسؤولية التغطية عنها، أو مسؤولية التشجيع عليها.

ويفرض قانون المحكمة على هذه الدول أن تتعاون معها في التحقيقات والمتابعات التي تباشرها، بأن
تســلم المتهمين إن كــانوا مــن مواطنيهــا، أو تعتقلهــم وتســلمهم إن دخلــوا أراضيهــا، وبــأن تــوفر كــل
الوثــائق المتــوفرة لــديها في أي قضيــة تفتــح المحكمــة التحقيــق فيهــا، ويمكــن للمحكمــة أن تتعــاون مــع
الدول غير المصادقة على ميثاقها، وذلك عبر تفاهمات أو اتفاقات منفصلة، كما يربط المحكمة بالأمم
المتحدة اتفاق ينظم العلاقات وسبل التعاون بينهما، وبذلك تختلف المحكمة الجنائية الدولية عن
محكمـة العـدل الدوليـة الـتي تعتـبر ذراعًـا تابعـة للأمـم المتحـدة تهـدف مـن خلالهـا لحـل النزاعـات بين

الدول.



ومنذ إنشاء المحكمة وهي تنظر في أربع قضايا حتى الآن، ثلاثة منها أحالتها دول الكونغو الديمقراطية
وإفريقيا الوسطى وأوغندا، تتهم فيها أشخاصًا بارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية
علـى أراضيهـا، أمّـا القضيـة الرابعـة أحالهـا إلى المحكمـة مجلـس الأمـن، متهمًـا فيهـا الرئيـس السـوداني
عمر البشير ومسؤولين آخرين بارتكاب جرائم مماثلة في إقليم دارفور غرب السودان، ويعد توماس
ية الكونغو الديمقراطية، أول شخص تم تقديمه لوبانجا، زعيم إحدى المليشيات المسلحة في جمهور

للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

المح
كمة الجنائية الدولية

جوهانسبرج والبشير

بدايــة الأزمــة بين المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وجنــوب إفريقيــا تعــود إلى يونيــو مــن العــام المــاضي، حين
شارك الرئيس السوداني عمر البشير في قمة الاتحاد الإفريقي التي عقدت في العاصمة جوهانسبرج،
بالرغم من صدور أمر اعتقال له لاتهامه ومسؤولين آخرين بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور، ما
يارتها تحت أي سبب، وهو يتطلب من أي دولة عضو بالمحكمة تنفيذ هذا القرار وتوقيفه فورًا حال ز
مــا رفضتــه الســلطات في جنــوب إفريقيــا، حيــث ســمحوا لــه بمغــادرة البلاد متوجهًــا إلى العاصــمة
السودانيــة الخرطــوم دون أي ملاحقــة، في الــوقت الــذي أصــدرت فيــه إحــدى محــاكم جنــوب إفريقيــا
يـا) أمـرًا بتوقيـف البشـير تنفيـذًا لقـرار الجنائيـة الدوليـة، وهـو مـا تسـبب في اشتعـال الأزمـة بين (بريتور
الجــانبين، لا ســيما بعــدما جــاء علــى لســان مثــونزي مهاجــا، المتحــدث باســم وزارة العــدل في جنــوب
إفريقيا، أن بلاده ستطالب برفض طلب الجنائية الدولية اعتقال البشير، قائلاً: “سندافع باستماتة

عن رفض التنفيذ”.



ير خارجية السودان إبراهيم غندور على القضية بأن الاتحاد الإفريقي لم يدعم أبدًا في المقابل، علق وز
الملاحقات بحق البشير، مؤكدًا أن محاولات المحكمة الجنائية الدولية مع حكومة جنوب إفريقيا ضد
البشــير قــد بــاءت بالفشــل”، مشــددًا علــى أن مشاركــة الرئيــس البشــير في القمــة طبيعيــة، فهــو تلقــى

دعوة من حكومة جنوب إفريقيا ولبى الدعوة لأنه لم يتعود أن يغيب من القمم الإفريقية”.

يـر خارجيـة زمبـابوي، سـيمباراشي موبنغيغـوي، وعلـى مسـتوى الاتحـاد الإفريقـي، فقـد علـق حينهـا وز
يـة للاتحـاد الإفريقـي العـام المـاضي بقـوله: “في كـل دول العـام، يتمتـع الـذي تـولت بلاده الرئاسـة الدور
كــد أن أي محكمــة في العــالم لا رؤســاء الــدول في منصــبهم بالحصانــة، وعليــه فــإن الاتحــاد الإفريقــي أ
يمكنهـا سـحب هـذه الحصانـة”، لذلـك كـان مـن المسـتبعد أن تقـوم السـلطات في جنـوب إفريقيـا بـأي

إجراء من شأنه منع البشير من الرحيل ضد رغبته.

ــرئ ال
 يارته لجنوب إفريقيا يس السوداني خلال ز

يقيا تهدد بالانسحاب جنوب إفر

كثر من مرة بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بسبب بيانات الإدانة هددت جنوب إفريقيا أ
التي أصدرها الأمين العام للأمم المتحدة فضلاً عن هيئة المحكمة، والتي اعتبرتها جوهانسبرج خرقًا
للســيادة الوطنيــة واســتقلال قرارهــا الســياسي، خاصــة بعــد الخلاف الــذي حــدث بين الســلطتين

التنفيذية والقضائية على خلفية قضية الرئيس السوداني.

ير المكلف بشؤون الرئاسة جيف راديبي، في تصريح صحفي سابق له قال: “يمكن لجنوب إفريقيا الوز
أن تدرس الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، كملاذ أخير، لكن مثل هذا القرار لن يتخذ إلا بعد
استنفاد جميع الوسائل المتوفرة لديها في إطار اتفاقية روما”، ملفتًا أن الحكومة ستراجع عضويتها في

كد أن الدولة تتعامل مع التزاماتها الدولية بكل جدية. المحكمة “لأسباب عدة”،  لكنه أ

قرارات المحكمة الجنائية الدولية ليست مستقلة، بل تخضع لإملاءات تقرها
ية الدولية، لذا كان الهدف هو تركيع جنوب إفريقيا وتفرضها القوى الاستعمار



من جهة، وتشويه علاقتها بالسودان من جهة أخرى

يا نيتها في رفع قضية جنائية ضد ووصل الخلاف الداخلي في جنوب إفريقيا إلى إعلان محكمة بريتور
 مسؤولاً رفيع المستوى بينهم وزراء العدل والشرطة والخارجية والداخلية، اتهمتهم بالتخاذل في
كبر أحزاب المعارضة في جنوب تنفيذ حكمها بشأن توقيف البشير، بينما دعا الائتلاف الديمقراطي – أ

إفريقيا -، إلى فتح تحقيق متكامل بشأن فشل الحكومة في اعتقال الرئيس السوداني.

وفي المقابل شنت “منظمة هيومن رايتس ووتش” في بيان لها هجومًا على حكومة جنوب إفريقيا
بسـبب التلويـح بالانسـحاب مـن الجنائيـة الدوليـة، حيـث جـاء في البيـان: إن انسـحاب جنـوب إفريقيـا
المقـترح مـن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة يظهـر تجـاهلاً مـذهلاً للعدالـة مـن دولـة اعتـبرت رائـدة عالميـة في
المحاســبة علــى جرائــم فظيعــة، وأضــافت “مــن المهــم بالنســبة لجنــوب إفريقيــا والمنطقــة وقــف هــذا
التوجه، والحفاظ على إرث جنوب إفريقيا بالوقوف مع ضحايا الفظاعات الجماعية والذي اكتسبته

بصعوبة”.

يـر العـدل الجنـوب إفريقـي مايكـل ماسوتـا، أن بلاده قـدمت طلبًـا مـن جـانبه أعلـن الأربعـاء المـاضي وز
خطّيًا رسميًا بشأن انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، ويدخل القرار حيز التنفيذ بعد مرور عام
ير في مــن تــاريخ اســتقبال الرسالــة الــتي وجهتهــا جوهــانسبرج للأمــم المتحــدة، بحســب مــا أوضــح الــوز
مؤتمر صحافي، كما اتهم المحكمة الدولية أيضًا بأنها تستهدف قادة إفريقيا في المقام الأول، في الوقت

الذي تستبعد فيه الباقين الذين عرفوا بارتكاب هذه الفظاعات في أماكن أخرى خا إفريقيا.

إن انسحاب جنوب إفريقيا المقترح من المحكمة الجنائية الدولية يظهر تجاهلاً
مذهلاً للعدالة من دولة اعتبرت رائدة عالمية في المحاسبة على جرائم فظيعة

كد أن هناك تربص دولي بقادة القارة الصحفي الزامبي كابيرو سانيا، المتخصص في القضايا الإفريقية أ
السمراء، وأن المجتمع الدولي ينظر إليهم كونهم زعماء من الدرجة الثانية، في الوقت الذي يتجاهل
فيه عشرات القضايا المرفوعة ضد مجرمين دوليين آخرين، لكنه – المجتمع الدولي – لا يمكنه توجيه

اللوم إليهم.

ـــ “نــون بوســت” أن قــرارات المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليســت مســتقلة، بــل تخضــع سانيــا، أشــار ل
ية الدولية، لذا كان الهدف هو تركيع جنوب إفريقيا من لإملاءات تقرها وتفرضها القوى الاستعمار
جهة، وتشويه علاقتها بالسودان من جهة أخرى، لكن السلطات في جوهانسبرج تفهموا هذا الفخ
جيــدًا، وأرادوا أن يوصــلوا رسالــة للعــالم مفادهــا أن هنــاك اســتقلالية في القــرار الســياسي، وأن هنــاك
سيادة كاملة لا يمكن لأي جهة أيًا كانت أن تنتقص منها، كما أن الجسد الإفريقي متماسك صعب

تمزيقه بقرارات لا تصدر إلا بحق الأفارقة وحسب.
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